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 الكويــت - تزايـــدت المؤشـــرات على 
تعافـــي قطـــاع الاســـتثمار فـــي الكويت 
مـــن كبـــوة الركود التـــي لاحقتـــه طيلة 
العـــام الماضـــي جـــراء قيـــود الإغـــلاق 
قيمـــة  بلغـــت  حيـــث  الاقتصـــادي 
المشـــروعات بنهايـــة النصـــف الأول من 
هذا العام 746 مليـــون دينار (2.48 مليار

دولار).
وأظهر تقرير اقتصادي لبنك الكويت 
الوطني نشـــرته وكالة الأنبـــاء الكويتية 
قيمـــة  إجمالـــي  أن  الاثنـــين  الرســـمية 
المشـــاريع التي تم إســـنادها فـــي الربع 
الثاني مـــن 2021 ارتفعـــت بواقع 90 في 
المئة على أساس سنوي لتبلغ 488 مليون 

دينار (نحو 1.6 مليار دولار).
وتوقـــع البنك فـــي تقريـــره بعنوان 
”المشـــاريع فـــي الكويت خـــلال النصف 
أن يبلـــغ إجمالي قيمة  الأول مـــن 2021“ 
المشـــاريع المســـندة خلال العام الجاري 

الفعليـــة والمخطـــط لهـــا قرابـــة عشـــرة 
مليارات دولار وهو الأعلى منذ عام 2017.

واســــتحوذ قطــــاع البناء والتشــــييد 
علــــى نحــــو 76 فــــي المئــــة مــــن إجمالــــي 
المشــــاريع، التي تم إســــنادها فــــي الربع 
الثاني بقيمــــة 374 مليون دينار (نحو 1.2 
مليــــار دولار) وبارتفــــاع كبير عــــن الربع 

السابق.
وأظهر القطاع بوادر انتعاش بعد عدة 
سنوات من ضعف النشاط إذ شكل الجزء 
الأكبر من المشــــاريع المســــندة منــــذ بداية 

العام بنسبة 62 في المئة.
وأشــــار التقرير إلى أن هنــــاك العديد 
من المشــــاريع الأقل حجما قيد التنفيذ في 
النصــــف الثاني من هذا العام بما في ذلك 
مشــــروع مدينة جابر الأحمــــد والذي تبلغ 

قيمته نحو 297 مليون دولار.
وتركزت الاســــتثمارات بشكل أساسي 
فــــي مشــــاريع المؤسســــة العامــــة للرعاية 

السكنية وهي مدينة صباح الأحمد البالغ 
قيمتهــــا نحو 257 مليون دولار إضافة إلى 
عــــدة أجــــزاء من مشــــروع الحفــــر والنقل 
والمعالجــــة التابع لشــــركة نفــــط الكويت 
وبرنامج الإصلاح البيئي بقيمة نحو 755 

مليون دولار.

وذكر البنك الوطني الكويتي أن نشاط 
قطاعي الكهرباء والمياه شــــهد انتعاشــــا 
أيضا ليبلغ قرابة 188 مليون دولار مقارنة 
بنحــــو 135 مليــــون دولار خــــلال الربــــع 

السابق.

وتركزت مشــــاريع قطــــاع الطاقة التي 
تم إســــنادها في أجزاء من مشروع تمديد 
التابعــــة  الأرضيــــة  الكابــــلات  وصيانــــة 
للمؤسســــة العامــــة للرعاية الســــكنية في 
مدينة المطــــلاع بقيمة تقــــدر بحوالي 105 

ملايين دولار.
مشــــروع  المزمعة  المشــــاريع  وتشــــمل 
محطــــة معالجة ميــــاه الصــــرف الصحي 
في مدينة جنوب المطــــلاع التابعة لوزارة 
الأشــــغال العامة بقيمــــة 570 مليون دولار 
وعدة أجزاء من مشروع خط المياه العذبة 
التابع لوزارة الكهربــــاء والماء بقيمة 346 
مليــــون دولار والمقــــرر إســــنادهما خــــلال 
الربعين الثالث والأخير من هذا العام على 

التوالي.
ويقــــول التقريــــر إن هنــــاك انتعاشــــا 
طفيفا بوتيرة المشــــاريع المسندة في قطاع 
النفط والغاز خــــلال الربع الثاني من هذا 
العام والتي بلغت نحو 171 مليون دولار.

رأى خبراء ومســــــؤولون أردنيون أن بقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة في 
ذروة النشــــــاط السياحي خلال فترة الصيف، سيساعد القطاع على التعافي 
ــــــات الأزمة الصحية رغم أن الخســــــائر الناجمة عنها  الاقتصــــــادي من تداعي

بحاجة إلى وقت طويل لمعالجتها.

 عمــان - يحـــدو العاملين فـــي القطاع 
الســـياحي الأردنـــي الكثير مـــن التفاؤل 
بشأن انتعاش أنشطتهم في ذروة الموسم 
لتعويض جزء من نزيف الخسائر المنجرة 

عن الأزمة الصحية العالمية.
وتحملـــت الســـياحة الضريبة الأكبر 
راكمـــت  حيـــث  الاقتصـــادي  للإغـــلاق 
الجائحة طيلة أشـــهر الغبار على مرافق 
القطاع، ما حـــرم البلد من إيرادات مهمة 
في ظل ســـعيه المحموم لدفـــع الاقتصاد 

ومواجهة نقص الموارد.
وفي محاولـــة للفت أنظـــار الزبائن، 
يُنظـــف أحمد نصار، وهـــو صاحب محل 
لبيع التذكارات في مدينة مأدبا الأردنية، 
الحُلي والهدايـــا التي يعرضها في محله 
السياحي بالمدينة القديمة التي تقع وسط 
البلاد والمشـــهورة بزخارف الفسيفساء، 

التي تعود لبدايات ظهور المسيحية.
ولم يخف نصار تشاؤمه بسبب ركود 
نشـــاطه وأكـــد لوكالة رويتـــرز أنه أحس 
كغيره من العاملين في الســـياحة باليأس 
نظرا لعدم وجود دخـــل ولا عمل ولا دعم 

لأصحاب المحلات.

ولكنـــه بـــدا متفائـــلا بعض الشـــيء 
وقال ”بدأنا نرى وفودا ســـياحية وكذلك 
بعض سكان المنطقة يأتون لزيارة المواقع 
الأثرية في مأدبا“. وأضاف ”هذا ما نريده 
يعني نرى صورة أفضل وأحســـن وأقوى 

للسياحة“.
وأدرج الاتحـــاد الأوروبي الأســـبوع 
مـــن  العشـــرات  ضمـــن  الأردن  الماضـــي 
الـــدول الجديـــدة الآمنـــة في مـــا يتعلق 
بالحالة الوبائية اعتبارا من مطلع يوليو 
الجاري، حيـــث بدا أن جهـــود الحكومة 

لإنعاش قطاع السياحة تؤتي ثمارها.
وأعلن مسؤولون هذا الشهر إجراءات 
خاصـــة للمثلـــث الذهبي الأردنـــي، الذي 
يضم مواقع شـــهيرة مثـــل مدينة البتراء 
القديمـــة ووادي رم والقـــلاع الصليبيـــة 
تتضمـــن إغـــلاق المنطقـــة أمـــام الجميع 
باســـتثناء مـــن حصلوا علـــى اللقاحات 

المضادة لكورونا.
وكانت الحكومة قـــد رفعت مع بداية 
يوليـــو الجاري معظم إجـــراءات الإغلاق 
بعـــد حدوث انخفاض حـــاد في إصابات 
كورونـــا وأعادت فتح الصالات الرياضية 
وأحواض السباحة والنوادي الليلية في 

المنشآت الفندقية.
رئيـــس  الهنـــدي  عبدالكـــريم  وقـــال 
مجلـــس إدارة جمعية الفنـــادق الأردنية، 
لرويترز ”فـــي وضع الأزمة كانت الفنادق 
لا تتجاوز نســـبة الإشغالات اثنين وثلاثة 
في المئـــة إلا أننا الآن بدأنـــا نتحدث عن 
العقبة والبحر الميت بنسب ما بين 45 إلى 
50 في المئة، بدأنا نتحدث عن فنادق عمان 
من 30 إلى 35 وبعض الأســـابيع كانت 40 

في المئة“.
كمـــا تتخذ الحكومة خطـــوات أخرى 
لإعادة عدد الســـياح الأجانـــب إلى الرقم 
القياسي البالغ 3 ملايين سائح استقبلهم 
الأردن في 2019، وصل عديدون منهم على 
متن شـــركات طيران أوروبيـــة منخفضة 
التكلفة تتقدمها شـــركة رايـــان إير التي 

استأنفت رحلاتها الشهر الماضي.

وقــــال عبدالــــرزاق عربيــــات مدير عام 
هيئة تنشيط السياحة الأردنية إن ”الخطة 
تشمل دعم رحلات الطيران العارض بنحو 
60 دولارا لــــكل راكب إذا أقاموا في المملكة 

لمدة أسبوع“.
ورغم أن عربيات يتوقع أن يكون نمو 
السوق الروسية هو الأسرع بالنسبة إلى 
الأردن في الشهور المقبلة، لكن الهندي أكد 
أن الانتعاش سيســــتغرق بعــــض الوقت. 
وقــــال ”أعتقد أننــــا لن نعود إلــــى ما كان 
عليه، لأننــــا نحتاج عامين على الأقل حتى 

نرى تعافي السياحة“.
وفي العشــــرين مــــن يونيــــو الماضي، 
وصل إلى مدينة العقبة أول أفواج السياح 
الروس وعددهم 220 سائحا، ضمن رحلات 
مبرمجة لــــلأردن بمعدل رحلة أســــبوعيا 

وتستمر حتى نهاية العام الحالي.
وقــــال وزير الســــياحة والآثــــار نايف 
الطائــــرة  ”وصــــول  إن  حينهــــا  الفايــــز 
الســــياحية إلى العقبة وانطلاق الســــياح 
الروس منها لزيارة كافة المواقع السياحية 
والأثريــــة في البــــلاد يدعــــم دوران عجلة 

الحركة السياحية“.
وتحرص عمّان على عودة المجموعات 
السياحية إلى البلاد وتشير إلى الجاهزية 
العالية لاســــتقبال الســــياح مــــن الخارج، 
لاسيما وأن الحكومة استطاعت السيطرة 
على الوضع الوبائي والمحافظة على نسب 
منخفضة فــــي أعداد الإصابات المســــجلة 

بكوفيد.
وأكــــد عربيــــات أن الإجــــراءات التــــي 
الممنوحة  والحوافــــز  الحكومة  اتخذتهــــا 
للطائرات القادمة إلى العقبة تسهم بشكل 

لافت في ازدياد حركة السياحة الوافدة.
وأشــــار إلى أن الهيئة تتبع سياســــة 
الدعم باستقطاب الطيران العارض ضمن 
مطــــار الملك الحســــين الدولي فــــي منطقة 
العقبة الاقتصادية الخاصة. وقال ”نتوقع 
ارتفاعــــا في أعــــداد الطائرات الروســــية 
والتي تحمل ســــياحا قادمــــين إلى الأردن 

خلال الفترة المقبلة“.
وبحســــب بيانــــات صادرة عــــن البنك 
المركزي الأردني، تراجع الدخل الســــياحي 
للأردن بنســــبة 77.6 فــــي المئة خلال الربع 
الأول مــــن العــــام الحالي مقارنــــة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
وبلغت إيرادات السياحة 175.3 مليون 
دينار (247 مليون دولار) خلال الربع الأول 
من 2021 مقارنة مــــع 1.1 مليار دولار على 

أساس سنوي.
وكان الدخــــل الســــياحي لــــلأردن قبل 
جائحة كورونا يصل إلى حوالي خمســــة 

مليارات دولار سنويا.
وفرضــــت الحكومــــة إغلاقــــات علــــى 
والمطاعم  والســــياحة  التعليــــم  قطاعــــات 
وصــــالات الأفــــراح والمقاهــــي منــــذ مطلع 
العالــــم الحالــــي بعــــد أن تعــــرض الأردن 
لموجــــة ثانية مــــن جائحة كورونــــا وذلك 
بسبب تفشي المرض وارتفاع عدد الوفيات 

والإصابات.
وتساهم السياحة بحوالي 10 في المئة 
ف أكثر  من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظَّ
مــــن 55 ألف عامل في هذا القطاع الحيوي 
للبــــلاد التــــي تعتمد بشــــكل مفــــرط على 

المساعدات الخارجية.
وفي إطار دعم الســــياحة، تم تخفيض 
ضريبة المبيعات على القطاع من 16 إلى 8 
في المئــــة، وخصصت الحكومة 150 مليون 
دينــــار (212 مليــــون دولار) كبرامج تمويل 
بموجب  الســــياحية،  المؤسسات  لمساعدة 

قرارات جديدة اتخذتها.

الأردن يعلق آماله

على موسم الصيف

لإنعاش السياحة

عودة مشجعة على التعافي

بدأنا نلحظ ارتفاعا 

مطردا في نسبة 

إشغالات الفنادق

عبدالكريم الهندي

ب

تزايد الدلائل على تعافي الاستثمارات في الكويت

 بيروت - دخل القطـــاع الزراعي والأمن 
الأزمـــة  دوامتـــي  لبنـــان،  فـــي  الغذائـــي 
الاقتصاديـــة الناجمـــة عن انهيـــار العملة 
المحليـــة أمام الـــدولار، وقيـــود من بعض 
الدول على وارداتها الزراعية من الســـوق 

اللبنانية.
وواجه لبنان صدمتـــين قوّضتا قدرته 
على توفير الأمن الغذائي لســـكانه، وهما 
الأزمـــة الســـورية التي اندلعـــت في العام 
2011، والأزمة المالية في أواخر العام 2019.

وتسبّبت الحرب السورية بنزوح قرابة 
1.5 مليـــون لاجـــئ إلى لبنان، مـــا أدّى إلى 
ارتفـــاع الطلب على المـــواد الغذائية. ومع 
أن هذا الطلب شـــكّل عبئا على البلاد، كان 
لـــه أيضا تأثير ايجابي، إذ ارتفعت القيمة 
الحقيقية للإنتاج الزراعي بنســـبة 10 في 

المئة مقارنة مع مستويات ما قبل الأزمة.
واســـتجابة لهذا الطلـــب المتزايد على 
المواد الغذائية، لجأ السكان إلى الاستثمار 
في الزراعة، وبخاصة في الخيم الزراعية.

ورغم غياب الدعم السياسي، استطاع 
القطاع الزراعي التأقلم في وجه التهديدات 

المحدقة بالأمن الغذائي، وإرساء الاستقرار 
الاجتماعـــي، وتعزيز قدرة المناطق الريفية 
على الصمود. لكن الأزمـــة المالية وانهيار 
قيمة الليرة وضعـــا الأمن الغذائي للفئات 

الضعيفة في دائرة الخطر.
وتحتــــل الزراعــــة فــــي لبنــــان المرتبة 
الثالثــــة بــــين القطاعــــات الاقتصادية في 
البلاد بقرابة 7 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــــي كما تؤمن دخلا لحوالي 15 في 

المئة من السكان.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر 
2019 ارتفع مؤشــــر الاســــتهلاك بنســــبة 
تجاوزت 240 في المئة وتضاعفت أســــعار 
الســــلع أربــــع مــــرات فــــي المتوســــط كما 
تظهــــره أرقام المؤسســــات المالية الدولية 

والمنظمات الأممية.
وتشير التقديرات الصادرة عن البنك 
الدولي إلــــى أن 77 في المئة من الأســــر لا 
تملك مــــا يكفي من غذاء أو مال لشــــرائه، 
فيمــــا تضطــــر 60 في المئة من الأســــر إلى 
شــــراء الطعام عبر مراكمــــة الفواتير غير 

المدفوعة أو عبر الاقتراض.
وقــــال وزيــــر الزراعــــة فــــي حكومــــة 
تصريــــف الأعمــــال عبــــاس مرتضــــى في 
مقابلــــة مع وكالة الأناضول، إن ”تســــارع 
الانهيــــار الاقتصادي والمالي فــــي لبنان، 
يضــــع الأمن الغذائــــي للبلاد فــــي خطر، 
وينــــذر بموجة جــــوع قد تضــــرب جميع 

السكان“.

وأضــــاف أن ”تخوفا يكبــــر يوما بعد 
آخر في ظل انعدام أي بوادر لحل الأزمتين 

الاقتصادية والسياسية في البلاد“.
وبســــبب الأزمــــة الاقتصاديــــة التــــي 
تشهدها البلاد منذ الربع الأخير من 2019، 
فقد فرضت علــــى اللبنانيين التوجه نحو 
الزراعــــة أكثر لمواجهة الجوع الذي يطرق 

أبوابهم منذ نحو عام.
يأتــــي ذلــــك، بينمــــا فقــــدت العملــــة 
اللبنانيــــة أكثر من 90 في المئة من قيمتها 
منذ 2020، لتســــجل ســــعرا متدنيا جديدا 
مقابــــل الدولار عنــــد 17.8 ألــــف ليرة لكل 
دولار في الســــوق الموازيــــة، مقابل 1510 

ليرات في السوق الرسمية.
وحــــذر مرتضــــى مــــن أن عــــدم وقف 
تدهــــور قيمة العملة المحليــــة يجعل كلفة 
الإنتاج المحلــــي مرتفعة، وقد يدفع الناس 

إلى الانكفاء عن الزراعة.
وقال إن ”تراجع الليرة مقابل الدولار، 
يضعف عملية استيراد الأصناف الزراعية 
غيــــر المتوافرة في لبنــــان ولذلك فإن على 
الحكومة وضع خطة عاجلة لوقف انهيار 
العملة حتــــى لا ينجرف لبنــــان إلى أزمة 

جوع شديدة“.
ووفق برنامــــج الأغذية العالمي التابع 
للأمم المتحدة، فإن لبنان يســــتورد 85 في 
المئة من احتياجاته الغذائية، فيما يشعر 
نصف سكان البلاد بالقلق من عدم قدرتهم 

على توفير الغذاء.
وفي أغسطس الماضي، أشارت دراسة 
صادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية 
(إســــكوا)  آســــيا  لغربــــي  والاقتصاديــــة 
إلــــى تضاعف نســــبة الفقراء من ســــكان

لبنان.
ووصلت نســــبة الفقر فــــي البلاد إلى 
55 فــــي المئــــة عام 2020، بعــــد أن كانت 28 

في المئة في 2019، فضلا عن ارتفاع نسبة 
الذيــــن يعانون مــــن الفقر المدقــــع بثلاثة 
أضعاف من 8 إلى 23 في المئة خلال الفترة 

نفسها.

وأشــــار وزيــــر الزراعــــة فــــي حكومة 
تصريف الأعمــــال، إلى أنــــه وعلى الرغم 
من الصعوبات الاقتصاديــــة، فإن القطاع 
الزراعي يشــــهد نمــــوا اليــــوم، من خلال 
توســــع مســــاحات الأراضــــي المزروعــــة، 

وزيادة حجم الصادرات.
وقــــال إن ”هذا النمو ترجــــم بارتفاع 
قيمة الصادرات الزراعية، حيث بلغت 720 
مليون دولار عام 2020، بعدما سجلت 625 

مليون دولار عام 2019“.
وضمن محــــاولات توفيــــر الغذاء في 
ظل ارتفاع نســــب الفقر وعدم القدرة على 
توفيــــر النقد اللازم للاســــتهلاك، توجهت 
شــــريحة مــــن المواطنــــين نحــــو القطــــاع 
الزراعي، لتأمين الغــــذاء في ظل الظروف 

الراهنة.

تتضــــــاءل هوامش ابتعاد لبنان عن حدود العجــــــز الكبير في الأمن الغذائي، 
والذي تفاقم بدرجة خطيرة خلال الأشهر الماضية جراء الأزمة المالية الخانقة 
ما دفع خبراء ومســــــؤولين إلى التحذير من أن اســــــتمرار هذا الوضع يهدد 
ــــــوادر مرتبكة  ــــــى الرغم من ظهور ب بموجــــــة جوع قد تطال كافة الســــــكان عل

لتحريك نشاط الزراعة لتفادي ما هو أسوأ.

محاولات شاقة لتأمين الغذاء

عدم وقف تدهور 

الليرة يدفع الناس 

للانكفاء عن الزراعة

عباس مرتضى

ز و

انعدام الأمن الغذائي في لبنان يتفاقم

مع انهيار الليرة
تسارع الانهيار المالي ينذر بموجة جوع قد تطال كافة السكان

2.48
مليار دولار قيمة المشاريع التي 

تم الاستثمار فيها خلال النصف 

الأول من العام الحالي

حدود الأمن الغذائي

● 7      في المئة مساهمة الزراعة
                في الاقتصاد وتؤمن دخلا

                 لنحو 15 في المئة من اللبنانيين

● 77    في المئة من الأسر لا تملك
                ما يكفي من غذاء أو مال لشرائه

● 60    في المئة من الأسر تضطر
                لشراء الطعام عبر مراكمة

                 الفواتير المؤجلة أو الاقتراض

● 720 مليون دولار قيمة الصادرات 
                 الزراعية في 2020 بعدما كانت

                 625 مليون دولار في 2019


